
موقف حقوقي حول إصرار الحكومة البحرینیة على انتھاك حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني تناشد قادة العالم   – البحرین 
 المساعدة في إنھاء سیاسة إسقاط الجنسیات 

التزاماتھا الدولیة في  ، عن بالغ قلقھا إزاء إصرار حكومة البحرین على انتھاك 2026مایو/أیار   1منظمة حقوقیة، في  13أعربت  
مجال حقوق الإنسان، ووجھت نداءً مباشراً إلى الأمین العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق اللاجئین برھام صالح، ومفوضیة  
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین،؛ وكذلك إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع الى الأمم المتحدة السید فولكر تورك؛ وإلى رئیسة  
المفوضیة الأوروبیة أورسولا فون دیر لاین، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة ونائب رئیس  

مایو/أیار، لم تتلقَ ھذه   1المفوضیة الأوروبیة كایا كالاس؛ إضافة إلى رئیس وزراء المملكة المتحدة ووزیر خارجیتھا. وحتى نھایة یوم 
 . .المنظمات أي رد من الجھات المعنیة، ولم یلاُحظ اتخاذ أي إجراءات في ھذا الشأن 

  27وحثّ الائتلاف الموقع على ھذا البیان الحقوقي العاجل قادة العالم على دعوة حكومة البحرین إلى التراجع عن قرارھا الصادر في 
مواطناً بحرینیاً، والالتزام صراحةً بإنھاء سیاسة   69، والقاضي بإسقاط الجنسیة بشكل تعسفي من ما لا یقل عن 2026أبریل/نیسان 

 .وممارسة إسقاط الجنسیة التعسفي 

وأشار الائتلاف الموقع على البیان إلى تقاریر تفید بأن حكومة البحرین زعمت تعاطف ھؤلاء الأفراد مع الھجمات الإیرانیة على البحرین  
فبرایر/شباط الى    28في سیاق النزاع المسلح الذي دار بین الولایات المتحدة وإسرائیل من جھة، وإیران من جھة أخرى خلال الفترة من 

و دون تقدیم أي أدلة على ذلك ودون أن یمر ھذا الإجراء عبر القضاء و كذلك القرار یفتقر الى آلیة طعن فعالة   2026ابریل/نیسان  
عاماً، كانو ضمن من جُرّدوا من جنسیتھم 14یوماً و 23طفلاً، تتراوح أعمارھم بین   26ضده . غیر أن تقاریر تلقاھا الائتلاف تفید بأن   

. 

وأفادت وزارة الداخلیة البحرینیة، بحسب التقاریر، بأن المستھدفین “أصول غیر بحرینیة” و قد لاحظت المنظمات الحقوقیة أن قرار  
،  2014) لسنة 21، وھو القانون رقم (1963على قانون الجنسیة البحرینیة لعام  2014إسقاط الجنسیات استند إلى تعدیل تشریعي عام 

 :الذي ینص على أنھ

یجوز، بمرسوم، بناءً على اقتراح وزیر الداخلیة وموافقة مجلس الوزراء، إسقاط الجنسیة البحرینیة عن كل من یتمتع بھا في أي من  »
) إذا ألحق ضرراً بمصالح المملكة أو تصرف على نحو یتعارض مع واجب الولاء لھ 3الحالات التالیة: [...] ( .» 

ر مسألة الجنسیة   2024كما أدانت المنظمات مرسوماً ملكیاً صدر في عام  یستبعد الرقابة القضائیة على قرارات سحب الجنسیة، إذ یؤُطِّ
باعتبارھا قضیة سیادیة تعلو على الرقابة القضائیة، بما یتعارض مع مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان یقضي بضرورة  

 .خضوع سیاسات وممارسات الحكومة لرقابة قضائیة مستقلة، فضلاً عن تعارضھ مع دستور البحرین

وفي ظل غیاب أي تفاعل من جانب حكومة البحرین، ناشد الائتلاف قادة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة دعوة  
 :الحكومة إلى

المعلن عنھم حتى الآن، وإعادة جنسیتھم وما یرتبط بھا من حقوق   69التراجع عن قرارات إسقاط الجنسیات التعسفي بحق الأشخاص الـ 
 ومزایا؛

الالتزام صراحةً بعدم اللجوء إلى المزید من حالات إسقاط الجنسیة التعسفي؛   
مراقبة أي عملیات إبعاد او ترحیل قسري للأشخاص الذین جُرّدوا من جنسیتھم، بما یضمن سلامتھم؛   
التأكید على ضرورة خضوع أي قرار یتعلق بالجنسیة لإجراءات قضائیة مستقلة، مع ضمان كامل لحقوق الدفاع والاستئناف؛   
لدولیة، بما  حثّ حكومة البحرین على تنفیذ توصیات ھیئات المعاھدات التابعة للأمم المتحدة، ولا سیما مواءمة تشریعاتھا مع المعاییر ا 

 .في ذلك الاتفاقیات المتعلقة بمنع انعدام الجنسیة 

، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب ملاحظاتھا الختامیة بشأن تنفیذ البحرین للاتفاقیة. وفي  2025وفي نوفمبر/تشرین الثاني 
(ج)، أوصت اللجنة صراحةً بأن «تمتنع البحرین عن استخدام إسقاط الجنسیة كإجراء انتقامي ضد المدافعین عن حقوق    40الفقرة 

 «.الإنسان والصحفیین والمعارضین السیاسیین وغیرھم من منتقدي الحكومة



وقال درویري دایك، ممثلاً عن ائتلاف المنظمات ومن منظمة «سلام للدیمقراطیة وحقوق الإنسان»، إن «إقدام حكومة البحرین على  
مخالفة التوصیات الصریحة لھیئات و معاھدات الأمم المتحدة التي صادقت علیھا البحرین یعكس ابتعادھا عن مبدأ سیادة القانون على  

 «.الصعید المحلي و الدولي وعدم التزامھا بالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان 

 خلفیة 

في أعقاب أسابیع من الخطاب التحریضي و خطاب الكراھیة الذي استھدف في معظمھ البحرینیین الشیعة، وفرض قیود متزایدة على  
بأن مجلس الوزراء سینُفّذ   2026أبریل/نیسان  20حقوق حریة التعبیر وتكوین الجمعیات، أفاد مكتب رئیس وزراء البحرین في 

“إجراءات شاملة وحاسمة” بتوجیھ من الحاكم حمد بن عیسى آل خلیفة، بما في ذلك «اتخاذ إجراءات قانونیة بحق من خانوا الوطن أو  
أضروا بأمنھ واستقراره، إلى جانب مراجعة الحالات المتعلقة باستحقاق الجنسیة البحرینیة [...]». كما قرر مجلس الوزراء مراجعة  

وفقاً للمعاییر الوطنیة بما یكفل حمایة الھویة الوطنیة، وتعزیز قیم الولاء الوطني،   «الأطر القانونیة المتعلقة بالجنسیة، ودراسة الحالات 
 «.وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بما یتوافق تماماً مع القانون

وتشیر ممارسات السلطات البحرینیة إلى توجھ نحو تنفیذ حملة واسعة لإسقاط الجنسیات بشكل تعسفي، على غرار ما حدث بین عامي  
، عندما جرّدت الحكومة مواطنین بحرینیین من جنسیتھم على خلفیات تتعلق بممارستھم لحقوقھم في حریة التعبیر  2019و 2012

وتكوین الجمعیات، وذلك في غیاب ضمانات المحاكمة العادلة أو سبل الانتصاف الفعالة. وقد شكّل ذلك انتھاكاً لحقوق الإنسان الأساسیة،  
 .بما في ذلك حظر التسبب في انعدام الجنسیة والحق في التمتع بجنسیة 

شخصاً أسقطت    985شخصاً من أصل  551وأقرّ أعضاء الائتلاف باتخاذ الحكومة إجراءات إعادة الجنسیة البحرینیة إلى ما لا یقل عن 
جنسیتھم تعسفیاً في السنوات السابقة. غیر أن العودة إلى مثل ھذه السیاسات أثارت قلقاً واسعاً داخل المجتمع البحریني، وأسھمت في  

 .تقویض التماسك الاجتماعي والاستقرار
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